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يف العامل كبديل حلل الزناعات يرتبط أساسا بتطور االجتهاد القضائي " التحكيم"إن نظام 
، سواء من خالل تصور حدود جمال إعمال قواعده، أو عرب قبول نفاذ "قضاء الفرنسي أمنوذجاال"
وإلزام األطراف الذين ارتضوا وسيلة التحكيم حلل منازعاهتم على تنفيذ مقرراته، والكل ال  ،أحكامها
يار لفض كخ"التحكيم "تدرك أمهية نظام  ،ميكن أن يتحقق إال من خالل رقابة قضائية متزنة وحكيمة
وكمؤشر على التنمية االجتماعية، الثقافية، االقتصادية، السياسية، واألمنية وطنيا ودوليا،  ،املنازعات
احلجر األساس أو مركز الثقل يف بناء التحكيم كنظام حلل نزاعات التجارة  التحكيم كما يعترب اتفاق
 .الدولية
 .رطة التحكيماتفاق التحكيم، شرط التحكيم، مشا:الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The "arbitration" system in the world as an alternative to conflict resolution is 
primarily related to the development of jurisprudence, "the French judiciary, as a model", 
either by concealing the limits of the scope of its rules or by accepting the entry into force 
of its rules; and obliging parties that have accepted the arbitration method to resolve their 
disputes, It can only be achieved through judicious and judicious judicial oversight that 
recognizes the importance of the system of arbitration as an option for resolving disputes 
and as an indicator of social, cultural, economic, political and security development 
nationally and internationally. The arbitration agreement is also considered the 
cornerstone or center of gravity in the construction of arbitration Trade disputes 
International. 
Keywords: arbitration agreement_ arbitration clause_ arbitration clause. 
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: دمةمق
إن البدائل العصرية حلل املنازعات هي تلك الوسائل البديلة أو الطرق اليت متّكن من 
سواء باالستعانة بطرف ثالث غري طريف  ،الزناعات العارضة تفادي الزناعات املستقبلية أو حل
فتسلك األطراف طريقا غري تنازعي يف  ،أو بدونه ودون اللجوء إىل احملاكم القضائية ،الزناع
االبتعاد عن القاضي، والوسائل و وإن تعذر ذلك فهي تفضل التوجه إىل التحكيم ،البداية
ومتنح األفراد عدالة سريعة ومرنة أقرب  ،تباعالبديلة ال ختضع لقيود شكلية واجبة اإل
 ،إذ أهنا توفر إمكانية اعتماد أهل خربة أكثر مترسا يف ميدان الزناع من القضاة ،لتطلعاهتم
 وتأخذ بعني االعتبار احمليط العام واملعقد للعنصر االقتصادي ،وحتافظ على طابع البشرية
ملعرفة ضامنا لتحقيق عدالة موضوعية فيكون عنصر اخلربة وا ،وللطابع الدويل للعالقة
كما حتقق الوسائل البديلة تسوية سرية وغري شكلية يف  ،مرتبطة بتلك املعطيات اخلاصة
 ،فتعوض الدعوى التقليدية ،االستجابة حلاجيات املتقاضني، وهي تساير التطورات االقتصادية
تصلة باحلق يف التقاضي إذ تشمل الزناعات امل ،وحتافظ على مناخ سلمي بني أفراد اجملتمع
فهي عدالة تفاوضية وغري شكلية تتسم بالطابع  ،التقليدي والزناعات غري القابلة للمقاضاة
اليت اهتدوا  إذ جتعل التسوية الودية الفرقاء املتخاصمني راضني بالطريقة ،الّرضائيو الودي
ن إجياد حلول مقبولة فالطرق البديلة هي وسيلة متكن م ،إليها مباشرة أو مبساعدة طرف ثالث
إذ أن صلحا جمجفا يكون دائما خريا  ،من أطراف الزناع خارج إطار إجراءات التقاضي التقليدية
إىل احلل، وتفادي خماطر احلكم القضائي اجملهول  ألنه يوفر راحة االطمئنان ،من حكم منصف
 .1العواقب وغري املضمون
ت من البلدان األجنلوسا كسونية واليت وقد كانت انطالقة الوسائل البديلة حلل الزناعا
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية وتعرف  ،تفضل أنظمتها القانونية اعتماد احلوار والتراضي
، مث تعددت تلك الوسائل فأصبحت تشمل احملاكمة «Alternative Dispute Resolution»هناك بـ
تشرت الطرق البديلة حلل الزناعات ، وانMed-Arbوالوساطة مث التحكيم  Mini-Trialالصورية 
ذلك الوضع املتأزم للقضاء  ،يف أغلب البلدان، وكان سبب هذا االنتشار وإن اختلفت أشكاله
التقليدي الذي يرزخ حتت ضغط الكّم اهلائل من القضايا مع قّلة اإلمكانيات املادية والبشرية 
تزايد الزناعات فضال عن االعتبارات كما أن تطور املبادالت يقترن ب ،والكلفة الباهظة املرهقة
 ،السياسية واالجتماعية اليت تظافرت مع االعتبارات الشخصية والرامية إىل اقتصاد الكلفة
فاخلوصصة جتاوزت امليدان االقتصادي إىل امليدان القضائي،  ،وضمان السرعة والنجاعة
                                           
1
، جملة احملكمة العليا، عدد خاص، اجلزء "الطرق البديلة حلل الزناعات يف القانون التونسي"عامر بورورو،  - 
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اإلجراءات، ويتجلى ذلك وأصبحت إلدارة األطراف املتقاضني مفعوهلا يف فض الزناعات وجمرى 
وتكون إرادة  ،واليت تتسم بصبغتها التفاوضية ،من خالل خاصيات ومميزات احللول البديلة
  .1األطراف هي احلافز يف اللجوء إليها فتتحكم يف مراحلها ومآهلا
 بدال عن التفاهم ،إن القضاء لفض الزناعات يرتكز أساسا على التشريع وعلى املواجهة
ال يتالءم بسهولة مع املفاهيم اليت تقوم عليها الوسائل البديلة حلّل الزناعات  فهو ،االتفاقو
اليت متثل استحثاثا للمسؤولية املدنية واالجتماعية والعاطفية باعتماد أسلوب احلوار حللها من 
وهو ما يؤدي إىل توفري اجلهد والنفقات  ،ولتخفيف العبء عن القضاء من جهة ثانية ،جهة
وتلك هي املربرات اليت جعلت  ،ويلها إىل جماالت أخرى أكثر فائدة للمجتمعالعامة، وحت
أول  "التحكيم"واليت يعترب  ،يقتنعون باعتماد الوسائل البديلة ،املشرعني يف بلدان العامل أمجع
رغم االحنسار الذي عرفه بظهور الدولة احلديثة  ،وأقدم وسيلة عرفها اإلنسان حلل نزاعاته
إال أنه يعيش يف  ،حينها أصبح نظاما استثنائيا منتقدا ملنافسة عدالة الدولة ،يةواحملاكم الوطن
وتظهر أمهيته يف العدد اهلائل من الزناعات املعروضة أمام  ،عصرنا هذا مرحلة ازدهار وتوسع
السيما يف العقود االقتصادية الدولية اليت أصبحت ال ختلو من  ،اهليئات التحكيمية الدولية
كما تتأكد هذه األمهية يف إبرام العديد من االتفاقيات الدولية يف  ،يم يف طياهتاشروط التحك
 .2هذا اجملال واملصادقة عليها، إىل جانب انتشار مراكز وهيئات التحكيم يف أغلب أحناء العامل
إذ  ،يف حل الزناعات إىل زمن أبعد من الثورة الفرنسية" التحكيم"ويعود تاريخ اعتماد 
وبتشجيع ملحوظ من قبل  ،خمتلف عن قضاء الدولة اعتمد التحكيم كقضاء خاصبعد قيامها 
املشرع الفرنسي الذي اعترف بالتحكيم كوسيلة حلل العديد من املنازعات آخذا بعني االعتبار 
األفكار املثالية اليت كانت ترى أن التحكيم حيقق عدالة يغلب عليها الطابع اإلنساين بشكل 
ويعترب الوضع احلايل للنظام القانوين الفرنسي  ، تقدمها احاكم الدولةأوضح من العدالة اليت
للتحكيم هو مثرة تطور تشريعي وقضائي متأثر بالظروف السياسية اليت مّر هبا النظام القانوين 
كما تعترب التجربة الفرنسية التارخيية يف التحكيم من أكثر األنظمة  ،الفرنسي بشكل عام
 .سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدويل ،تحكيمالقانونية املشجعة لل
إال أن هذه النظرة املثالية املشجعة للتحكيم سرعان ما تبّددت باصطدامها جبدار قانوين 
، والذي جنمت عنه نظرة عدائية للتحكيم واليت يعود تارخيها "القضاء"آخر أكثر صالبة وهو 
واليت مفادها أن التحكيم يعد  ،م0211قدمي الصادر سنة إىل قانون املرافعات املدنية الفرنسي ال
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جملبة للمخاطر إذ يعرض األطراف اليت تلجأ إليه إىل مستندات املزايا والضمانات اليت 
ليصبح التحكيم بذلك قضاء استثنائيا باملقارنة مبحاكم الدولة  ،خيوهلم إياها قضاء الدولة
تبني املشرع الفرنسي موقفا  ، هذين االجتاهنيوللتوفيق بني ،اليت تشكل وحدها القضاء العام
 .العاملوهو الوسيلة العصرية املعتمدة لدى خمتلف دول  ،وسطا وهو التحكيم االختياري
هذا من جهة ومن جهة أخرى يعترب تنفيذ احلكم التنفيذي من أهم ضمانات نظام 
يقومون بتنفيذه و هفاألصل أن أطراف الزناع يتقبلون احلكم التحكيمي بعد صدور ،التحكيم
لكن اإلشكال يثور عند عدم تنفيذ احلكم التحكيمي  ،ففي هذه احلالة ال يثور اإلشكال ،طواعية
قد عاجلت ، وملا له من سلطة اإلجبار فهنا يتدخل القضاء يف حسم هذا الزناع ،بصفة اختيارية
صادقت عليها و 0252تنفيذها لسنة و اتفاقية نيويورك اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية
معظم الدول منها اجلزائر، إذ تظهر فعالية احلكم التحكيمي من خالل العديد من األحكام 
حيث أن قاضي التنفيذ ال يعارض اإلعتراف هبذا احلكم أو تنفيذه إال  ،التحكيمية احل التنفيذ
التنفيذ فمن خالل دراسة احصائية تبني أنه خال عشر سنوات من طلبات  ،بصفة استثنائية جدا
 8111فإن من بني  ،باعتبارها مقر غرفة التجارة الدولية ،أمام اجلهات القضائية الباريسية
تظهر و تنفيذهاو فقط منها مل يتم اعتمادها( 4)أربعة ،حكم حتكيمي طلب التنفيذ بشأهنا
 .هو ما يثبت الفعالية املطلقة هلذا احلكمو الدراسات أن هذا العدد يتناقص
راسة أساسا بإبراز دور القاضي اجلزائري اجتاه األحكام التحكيمية وعليه ختتص الد
إذ ورث النظام القانوين اجلزائري كغريه من األنظمة املستوردة للقوانني مجلة من  ،الدولية
فقد تشابك التحكيم ،تناقضات عملية قضائياو اإلشكاالت اليت طرحت جداال فقهيا قانوين
 ،استحق احلسم يف أمرها ،ي يف انطالقته بآليات قانونيةكنظام يف القانون املدين الفرنس
كما اصطدم القضاء الفرنسي مبسألتني  ،ومها نظامي الوكالة واخلربة ،ومتييزها عن التحكيم
التني شّكلتا نقلة نوعية يف مفهوم و من القانون املدين 8110و 8152 هامتني طرحتهما املادتني
 ؟" مسألة مدى قابلية املنازعة لتسويتها بالتحكيم: "االتحكيم بطرحهما مسألتني هامتني ومه
و ما موقف القضاء الفرنسي "الدوليةو مسألة شرط التحكيم يف عقود اإلستهالك الداخلية"و
موافق ؟ كما واجه القضاء و منها بعد نا تعرض له من تذبذب يف االجتهاد القضائي بني معارض
جتسد اإلشكال يف و رار أحكام جملس الدولة آنذاكيف فرنسا انتقادات الذعة أدى إىل عدم استق
 مدى قابلية التحكيم يف العقود اإلدارية ؟
أما على صعيد القضاء اجلزائري فإن موضوع تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية يف 
جتعل  ،أخرى يف مرحلة التنفيذو القانون اجلزائري يثري عدة تساؤالت تثار قبل صدور احلكم
 ،ة من القانون قبل احلرية يف اإلشكاالت اإلجرائية نكتشفها خالل الدراسةالقاضي على حري
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 أخرى تصحيحية باعتماد املقاربة الفقهيةو حناول الوصول اىل إجابات توضيحية حتليليةو
 .القضائيةو
حيث  ،وهي اإلشكاالت اليت حناول اإلجابة عليها بالتفصيل ضمن احوري هذه الدراسة
ان اإلشكاالت اليت واجهها القضاء يف فرنسا باعتباره اصل قانون خنصص احملور األول لبي
و نبني باخلصوص يف احملور ،وكذا ما وصل اليه من حلول للحد من اجلدال بشأهنا ،التحكيم
ما يطرحه موضوع طرق الطعن فيها من عوائق أمام و الثاين إشكاالت تنفيذ األحكام التحكيمية
 .القضاء اجلزائري
 
 إشكاالت التحكيم في النظام القانوني الفرنسي :المحور األول
هو االتفاق الذي يلتزم مبوجبه : "التحكيم بأنه B. GOLDMANيعرف الفقيه 
األطراف على أن خيضعوا للتحكيم سواء الزناعات اليت ميكن أن تنشأ بينها واملتعلقة بالعقد، أو 
: Fouchard، ويرى األستاذ 1"لدوليةالزناعات اليت نشأت واملتعلقة يف كلتا احلالتني بالتجارة ا
" شرط التحكيم"، من جهة فكرة 2"أن التحكيم يف احلقيقة يغطي فكرتني خمتلفتني"
«Compromis d’arbitrage»  واليت هي اتفاق بني األطراف يقومون مبوجبه بإخضاع الزناع إىل
 . الطرفنيوتكون بعد إبرام العقد وبعد أن يثور الزناع بني ،احّكم أو هيئة حتكيمية
 ،وعرف العديد من املصطلحات املعقدة ،فقد مّر التحكيم يف القانون الفرنسي بعدة مراحل
لكنها سامهت يف تطور هذا النظام القانوين حىت عرف تطبيقا عربيا وعامليا ملحوظا بفضل 
 :ةندرسه خالل هذا احملور يف املباحث اآلتي هو ما، وأهدافه املفيدة للجميع أفرادا وحكومات
 .إشكاالت التحكيم كنظام قانوين فرنسي: املبحث األول
 .(القضاء اإلداري ،القضاء العادي: )إشكاالت التحكيم كاتفاق يف: املبحث الثاين
  .إشكاالت التحكيم يف القضاء املدين الفرنسي :املبحث الثالث
 .وفيما يلي تفصيلها
 .إشكاالت التحكيم كنظام قانوني فرنسي: المبحث األول
 ،ن الوضع احلايل للنظام القانوين الفرنسي يف التحكيم هو مثرة تطور تشريعي وقضائيإ
الذي يعود ظهور التحكيم فيه  ،تأثر بالظروف السياسية واألمنية اليت مر هبا القانون يف فرنسا
إن : "اخلاص بالتنظيم القضائي إذ ورد فيه 0221أغسطس / إىل املرسوم الصادر يف أوت
وال ميلك املشّرعون إصدار  ،وسيلة األكثر اعتداال إلهناء املنازعات بني املواطننيالتحكيم هو ال
                                           
1 - Berthold Goldman, Arbitrage commercial international, J-EL d t int, France, 1989, P 586. 
2 - Ph Fouchard, l’arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1986, P 53. 
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وكذا  ،"أي نص من شأنه أن يقلل التوجه حنو تشجيع االتفاق على التحكيم أو التقليل فعاليته
إن حق املواطنني يف إهناء : "الذي أعلن أن 0220أيلول / سبتمرب 0الدستور الفرنسي الصادر يف 
حق ال ميكن املساس به عن طريق األعمال  ،هتم على حنو هنائي بواسطة التحكيممنازعا
 ".الصادرة عن السلطة التشريعية
إذ  ،أن هذه النظرة املثالية املشجعة للتحكيم سرعان ما تبددت ،وكما سبق وذكرنا ،إال أنه
ذين اصطدمت بنظرة عدائية مفادها أن التحكيم يعد جملبة للمخاطر، وللتوفيق بني ه
شريطة أن يكون هذا التحكيم مستندا " التحكيم االختياري"أجاز املشرع الفرنسي  ،االجتاهني
حيث يستطيع الفرقاء يف هذه  ،أي يتم االتفاق عليه بعد نشأة املنازعة ،إىل مشارطة التحكيم
نسي وفقا ألحكام قانون املرافعات املدنية الفر ،اللحظة تقدير موقفها من اللجوء إىل التحكيم
وما بعده من النصوص املنظمة لصحة مشارطة التحكيم لعل  0211أبريل  82القدمي الصادر يف 
واللتني أصبحتا مبوجب  ،من القانون املدين الفرنسي القدمي 0114و 0110أمهها نص املادتني 
تقران ذلك بشكل مباشر وبوضوح أكرب من نظريهتما يف القانون  0228يوليو / جويلية 5تعديل 
وخبصوص احلظر ذهبت احكمة النقض الفرنسية إىل بطالن شرط التحكيم يف عقود  ،دميالق
 .واالعتراف به وبصحته يف مجيع العقود اليت ورد فيها ،التأمني ضد احلريق
لقد ازدادت مسافة احلظر على التحكيم يف اجملموعة التجارية الفرنسية الصادرة يف 
د املنازعات اخلاضعة لشرط التحكيم كاستثناء من وحد 0285تشرين األول / ديسمرب 00قانون 
وفتح اجملال واسعا ملناقشة مسألة  ،دون أن يلفظ صراحة بشرط التحكيم ،القاعدة العامة
مما  ،وهي تتصل بشكل مباشر بالطبيعة االتفاقية أو التعاقدية للتحكيم ،قابلية الزناع للتحكيم
وعليه وحىت  ،بوصفه قانون االلتزامات والعقوديربر وجودها يف إطار القانون املدين الفرنسي 
نفهم الطبيعة القانونية للتحكيم كان واجبا تكييفه يف إطار القانون املدين الفرنسي سيما نصي 
واليت هلا أمهية خاصة على نظام التحكيم ويتفق الفقه على تعريف  ،8111و 8152املادتني 
اق بني األطراف املعنية على العهدة إىل التحكيم بأنه نظام خاص للتقاضي، ينشأ من االتف
ومن  ،شخص أو أشخاص من الغري مبهمة الفصل يف منازعة ناشئة بينهم حبكم يتمتع باحلجية
 .1خصائصه اجلوهرية أنه يهدف إىل حسم الزناع املعروض على احملكم من قبل األطراف املعنية
 ،نطالقته بآليات قانونيةوقد تشابك التحكيم كنظام يف القانون املدين الفرنسي يف ا
 .ومها نظامي الوكالة واخلربة ،ومتيزها عن التحكيم ،استحق احلسم يف أمرها
 
                                           
1
، بريوت، منشورات احلليب "القانون املدين الفرنسي وأثره على التحكيم كنظام واتفاق"حلداد، حفيظة السيد ا - 
 .012، ص8104، (أعمال الندوة اليت عقدهتا جامعة بريوت العربية)احلقوقية، 
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 التحكيم والوكالة: المطلب األول
 االلتزامو لقد عرف التحكيم أمهية خاصة يف القانون املدين الفرنسي العتبار اإلرادة
رمها هو اتفاق األطراف على العهدة كون مصد منذ نشأته عرفا خطأ فادحا بينه وبني الوكالةو
إال أن هذا الوجه الوحيد للشبه ال حيول دون التبصر بالفوارق  ،لشخص الغري مبهمة احددة
 :اليت تتجسد يف
أما اهلدف من الوكالة هو  ،فاهلدف من التحكيم هو الفصل يف منازعة :من حيث اهلدف
 .القيام بعمل
ويباشر  ،على عاتق احملكم هي مهمة قضائيةفاملهمة امللقاة  :من حيث طبيعة املهمة
أما الوكيل فيملك سلطات احددة يف إطار وكالته ال خترج عما  ،مهمته بعيدا عن أطراف الزناع
 .يريد األصيل حتقيقه
أما  ،فالقرار الصادر عن الوكالة ليس إال جمرد تصرف قانوين :من حيث طبيعة القرار
إال يف حاالت  ،ا لألطراف وغري قابل ألي طعنالتحكيم فيصدر عنه حكما حتكيميا ملزم
 .حصرية
من  0528ونشري إىل أن اخللط بني التحكيم والوكالة جاء على حنو واضح يف نص املادة 
ويترك حتديد الثمن يف عقد البيع للتحكيم الذي جيريه : "...القانون املدين الفرنسي بقوهلا
 " ميكنه تقديره فإن البيع ال ينعقدالغري وإذا مل يرغب الغري يف حتديد الثمن أو مل
فقال الفقه أن الثمن من  ،فكان واجبا التمييز بني نظامي القانون املدين يف هذا الصدد
، فما يقوم به "الغري"العناصر األساسية يف عقد البيع، ومهمة حتديده حتال إىل ما يسمى بــ 
 .1يف حتقيق أركان التحكيمالغري هو مهمة وليس حسما للزناع الذي يعترب شرطا جوهريا 
 .التحكيم والخبرة: المطلب الثاني
بل أن هلذه  ،ال تعد مسألة التفريق بني التحكيم واخلربة مسألة ذات طابع نظري حبت
وقد طرح الفقه هذه الضرورة بسبب األلفاظ  ،2التفرقة أمهية قصوى على الصعيد العلمي
، كما يبدو أيضا يف التفسري الذي يعطيه "الغري"الواردة على الشروط التعاقدية سيما لفظ 
الفقه لبعض النصوص القانونية اليت رغم أهنا تشري صراحة إىل اخلربة إال أن جانبا من الفقه 
 .يرى أهنا تتعلق بالتحكيم
بل النتائج اهلامة  ،واألهم يف هذه املسألة هو التفرقة ألن ذلك ممكنا وبكل وضوح
ها هو ضرورة إعطاء مفهوم واسع للتحكيم قادر على استيعاب وأمه ،املترتبة على هذه التفرقة
                                           
 .012حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص - 1
 .173املرجع نفسه، ص  - 2
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بعض احلاالت سيما حالة حتديد الثمن يف عقد البيع طاملا هناك منازعة بني اخلصوم يف هذا 
ورغم هذا التوسع  ،من القانون املدين الفرنسي 0فقرة / 0240التحديد الذي نصت عليه املادة 
نظرا ألن احملكم أجرى  ،ناف أقّرت باريس حكم حتكيميف مفهوم التحكيم إال أن احكمة استئ
 0528وهو ما جيعله يف مركز قريب من الغري املنصوص عليه يف املادة  ،بنفسه تقديرا للحصص
، من القانون املدين الفرنسي الذي يعترب غريا خمتارا للقيام مبهمة من أجل تكملة العقد فقط
 .يف اللجوء إىل التحكيمليس حلسم الزناع الذي يعترب عنصر جوهري و
يرى الفقه أن تعدد  ،ومن هذا اخللط غري الواضح لنصوص القانون املدين املتقدمة
االجتاهات الفقهية يف حتديد الغري بني كونه احكما أو آخر أثرت يف ظهور ما يسمى اتفاق 
 .التحكيم الذي نبينه يف املبحث الثاين املوايل
 (.القضاء العادي، والقضاء اإلداري:)اتفاق فيإشكاالت التحكيم ك: المبحث الثاني
من القانون املدين الفرنسي املذكور يف املبحث  8110و 8111، 8152تشكل نصوص املواد 
، وهي املرحلة التارخيية الثانية اليت انتقل منها "اتفاق التحكيم"السابق أمهية كربى يف ظهور 
  :تني خاصتنيوله صور ،التحكيم من كونه نظاما إىل كونه اتفاقا
ويقتصر مضمونه على اجتاه نية األطراف إىل األخذ بنظام التحكيم  :شرط التحكيم
ويشمل تنظيم جوانب  ،كوسيلة حلسم املنازعات دون أي تفصيل يؤدي إىل تطبيق هذا النص
والقانون  ،التحكيم من حيث تشكيل احملكمة واختيار هيئة التحكيم وحتديد موضوع الزناع
 .1وكيفية إصدار القرار التحكيمي والزناع ،واملواعيد ،ومكان انعقاد اجللسات ،يقالواجب التطب
وهو اتفاق بني املتعاملني يف التجارة الدولية على تسوية نزاع قد  :مشارطة التحكيم
وقبل نشوء  ،ويتم اللجوء إليه أثناء إبرام العقد ،2وذلك عن طريق التحكيم ،ينشأ بالفعل بينهم
ومرد اتفاق  ،ويكّرس يف اتفاق الحق ومستقل عن العقد األصلي ،ود العقدالزناع وضمن بن
: "... من القانون املدين الفرنسي اليت تنص على أن 8152ونطاقه هو نص املادة  ،التحكيم
 ".وحيق لألطراف االتفاق على التحكيم بشأن احلقوق اليت هلم حق التصرف فيها
ال جيوز هلم اللجوء إىل التحكيم  ،تصرف فيهاوعليه فاملسائل اليت ال حيق لألطراف ال
وشّكلت هذه املادة نقله نوعية يف مفهوم التحكيم  ،من أجل تسوية اخلالفات الناشئة بسببها
ما موقف و ؟" مسألة مدى قابلية املنازعة لتسويتها بالتحكيم: "بطرحها مسألة هامة وهي
 النظام القانوين الفرنسي منها ؟
                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية "ام القانوين لالتفاقيات البترولية يف البالد العربيةالنظ"أمحد عبد احلميد عشوش،  - 1
 .421، ص0225احلقوق، جامعة القاهرة، 
 .من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي 0442وهو تعريف نص املادة  - 2
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 .ابلية المنازعة للتحكيم في القضاء العاديمدى ق: المطلب األول
، من القانون املدين الفرنسي متّس موضوع القابلية املوضوعية للتحكيم 8152إن املادة 
متس ذات املسألة لكن على الصعيد الشخصي، أي القابلية الشخصية للتحكيم، إذ  8111املادة و
 :على أن 8111تنص املادة 
واملسائل  ،م يف املسائل املتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهمال جيوز االتفاق على التحكي"
 ،املتعلقة بالطالق واالنفصال اجلسماين أو املنازعات املتعلقة باهليئات العامة أو املؤسسات العامة
ومع ذلك جيوز مبوجب مرسوم  ،وبوجه عام يف مجيع املسائل اليت تتصل بالنظام العام
 ".ابع الصناعي والتجاري االتفاق على التحكيمالترخيص للمؤسسات العامة ذات الط
ألن موضوعها  ،من القانون املدين الفرنسي حتظر التحكيم يف مسائل معينة 8111فاملادة 
كما هو احلال يف املسائل  ،ال يقبل االتفاق على حّل املنازعات الناشئة عنه بواسطة التحكيم
واملسائل املتعلقة بالنظام  ،ال اجلسمايناملتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهم والطالق واالنفص
أي بسبب عدم القابلية املوضوعية للمنازعة حلّلها بطريق التحكيم بينما حتظر نفس  ،العام
أال  ،املادة التحكيم يف حاالت أخرى بسبب صفة يف الشخص الذي أبرم االتفاق على التحكيم
 ".عدم القابلية الشخصية للتحكيم"وهو ما يطلق عليه  ،وهي كونه هيئة عامة أو مؤسسة عامة
 .مدى قابلية التحكيم في العقود اإلدارية: المطلب الثاني
لقد قضي جملس الدولة يف فرنسا يف أكثر من مناسبة ببطالن شرط التحكيم الوارد يف 
وإىل أن اختصاص اجمللس بنظر  ،العقود اإلدارية مستندا يف ذلك إىل نصوص القانون الفرنسي
 .1وال ميكن خمالفته ،فيها من النظام العام يت تكون األشخاص العامة طرفااملنازعات ال
وقضاء جملس الدولة  ،ولقد أدى هذا التناقض يف موقف كل من القضاء العادي يف فرنسا
إىل تدخل املشرع الفرنسي للحّد من نطاق تطبيق القاعدة اليت متّسك هبا يف هذا الصدد بشأن 
ولعل أهم تدخل تشريعي يف هذا الصدد هو القانون  ،د اإلداريةعدم جواز التحكيم يف العقو
الذي أجاز للدولة وللمقاطعات وللمؤسسات العامة أن  0221أغسطس / أوت 02الذي صدر يف 
تقبل شرط التحكيم يف العقود املربمة مع الشركات األجنبية وذلك استثناء من حكم املادة 
 :2لقانون لتطبيقه ما يليإذ اشترط هذا ا ،من القانون املدين 8111
ومن مث ال ينطبق هذا  ،أن يكون العقد مربما مع شركة أجنبية أي يكون عقد دوليا -
 .االستثناء على العقود اليت تربم بني شركات وطنية
 .أن يكون العقد خبصوص مشروع ذا نفع قومي حىت يربر اللجوء إىل التحكيم -
                                           
 .021 حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص -1
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 ،وافقة على تضمني العقد شرط التحكيماشتراط صدور مرسوم من جملس الوزارة للم -
 .وذلك يكون يف كل حالة على حدة
إذن فالقانون املدين الفرنسي شّكل حجر األساس ألهم قواعد التحكيم يف النظام 
 ،وناقش أهم أحكامه، فما مصري التحكيم يف ظّله؟ وما أهم املسائل وأحدثها ،القانوين الفرنسي
هو ما جنيب عليه يف املبحث و يم يف القانون املدين الفرنسي؟واليت تشكل احور اخلالف يف التحك
 .األخري من هذا الفصل
 .إشكاالت التحكيم في القضاءالمدني الفرنسي: المبحث الثالث
وقد طرح التساؤل بشأن مصري التحكيم يف القانون املدين الفرنسي، انطالقا من نص 
ص القانون على خالف ذلك يعد شرط ما مل ين: "على أن 8110املشرع الفرنسي يف املادة 
 "التحكيم باطال
ال يسعنا املقام لذكر  ،إذ تعرضت املادة أعاله إىل انتقادات الذعة من الفقه الفرنسي
 05من القانون الصادر يف  081لكن أدى ذلك إىل قيام املشرع الفرنسي مبوجب املادة  ،أسبابه
حيث أصبحت  8110ة اجلديدة بتعديل املادة واملتعلق بالتنظيمات االقتصادي ،8110مايو / ماي
يعترب صحيحا شرط التحكيم الوارد يف  ،باستثناء النصوص التشريعية اخلاصة: "تنص على أن
 ."العقود املربمة حلاجة أية نشاط مهين
ومبوجب هذا التعديل أصبح شرط التحكيم جائزا كأصل عام يف مجيع املسائل املتعلقة 
ذلك القانون الفرنسي قد ختلى هنائيا عن معيار التجربة كأساس ويكون ب ،بالنشاط املهين
إال أنه طرح مسألتني على جانب كبري من األمهية  ،لصحة شرط التحكيم يف القانون الداخلي
 .مها احور النقاش يف مطليب هذا املبحث
 .مصير شرط التحكيم في عقود االستهالك الداخلي: المطلب األول
ل حكم شرط التحكيم الوارد يف عقود االستهالك يف ظل وتبني هذا األمر من خال
بني  كوهنا خّلفت نقاشا وتعارضا ،القواعد املنظمة هلذه املسألة يف قانون االستهالك الفرنسي
 :1الفقهاء الفرنسيني إذ
ذهب جانب من الفقه إىل القول أن شرط التحكيم الوارد يف عقود االستهالك شرطا  -
من قانون االستهالك  0 الفقرة/ 008طا تعسفيا، إذ أن نص املادة صحيحا طاملا مل يكن شر
من القانون املدين الفرنسي بعد تعديلها، ودون  8110الفرنسي يتعني إعماله مبوجب املادة 
 .التعبري بأن يكون هذا الشرط وارد يف عقد أبرم حلاجة النشاط املهين لكل من طرفيه
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ن شرط التحكيم الوارد يف عقود االستهالك يعد وذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي أ -
من قانون االستهالك الفرنسي ال تعترب من النصوص التشريعية اخلاصة  008ألن املادة  ،باطال
من القانون املدين الفرنسي، ويربر ذلك بواجب محاية قدر املشرع  8110املشار إليها يف املادة 
محة الطرف املهين الذي يتعاقد معه وجيربه على حىت ال يقع الطرف املستهلك حتت ر ،الفرنسي
 .قبول شرط التحكيم
وحلسم اخلالف نشري إىل أن الفقه الفرنسي يف جممله ذهب إىل تقرير بطالن شرط 
التحكيم الوارد يف عقود االستهالك بغض النظر عن الطابع التعسفي أو غري التعسفي هلذا 
 .تهلكالشرط استنادا إىل غاية املشرع ومحاية للمس
 .مصير شرط التحكيم في عقود االستهالك الدولي: المطلب الثاني
وهي مسألة أخرى احتدم بشأهنا اخلالف بني الفقه الفرنسي، ويتعلق األمر مبدى إعمال 
وذلك يف إطار عقود  ،نفس البطالن املقرر يف شرط التحكيم الوارد يف عقود االستهالك الداخلي
 :إذ انقسم الفقه الفرنسي إىل اجتاهني حيث ،تجارة الدوليةاالستهالك الدويل أي لصاحل ال
إىل أن شرط التحكيم الوارد يف العقود اليت أبرمت  ،1إذ ذهب جانب من الفقه الفرنسي -
يعد صحيحا، كونه احلل الذي يؤدي إىل احلفاظ على االجتهادات  لصاحل التجارة الدولية
لفرنسية عند قضائها بصحة شرط التحكيم الفضائية السابقة اليت كرستها احكمة النقض ا
 .الوارد يف عقد استهالك دويل
وذهب جانب آخر من الفقه إىل القول بعدم قابلية التحكيم يف فرنسا بشأن عقود  -
 .االستهالك ذات الطابع الدويل، وذلك محاية للمستهلك على الصعيد الداخلي
فعلى الرغم من  ،يس كسابقهالصراع الفقهي حاسم جدا ول ،ويف هذه املسألة بالذات
االقتناع التام يف الداخل الفرنسي باحلجج اليت تقضي ببطالن شرط التحكيم الوارد يف عقود 
إال أنه بتتّبع األحكام  ،االستهالك الدويل باعتبار املستهلك طرفا ضعيفا جديرا باحلماية
د يف عقد العمل السابقة الصادرة عن القضاء الفرنسي يف نصوص صحة شرط التحكيم الوار
الدويل، يدفعنا إىل القول بأن القضاء الفرنسي على قناعة تامة بذلك وهو يف إطار تبين ذات 
من القانون املدين الفرنسي، من  8110 املوقف الذي كّرسه يف قضايا سياسية على تعديل املادة
 .صحة شرط التحكيم يف عقود االستهالك الدويل
فقد  ،اجلزائرياإلدارية و فقا لقانون اإلجراءات املدنيةأما التحكيم التجاري الدويل و
جاء يف الفصل السادس منه أن التحكيم التجاري يعترب دوليا مت كان مقر أو موطن أحد 
مفاد ذلك أنه ال يعتد جبنسية طريف أو أطراف العقد املتضمن ، والطرفني على األقل يف اخلارج
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، لو كانا أو كانوا من جنسية واحدةو اإلقامة امنا يعتد مبقر، واتفاقية أو شرط التحكيم
 : 1للتحكيم التجاري الدويل فوائد متعددة أمههاو
بالنظر إىل خصوصيات و إن التحكيم يسمح باختيار احملكم بالنظر إىل شخصيته -0 
 .موضوع الزناع عكس القضاء
فراد أو حيث أنه يتجنب أي اشهار فهو حيفظ أسرار القضية بني األ ،سرية مداوالته -8
 عكس القضاء الذي من خصوصياته عالنية احلكم ،اإلشهارو الشركات املتنازعة من النتشار
لذلك فإن السرية اليت  ،عالنية اإلجراءات ما عدا ما استثين منها بنص صريح يف القانونو
القرار الذي يصدر بعد ذلك يؤدي إىل التوفيق بني أطراف الزناع و حتيط مبداوالت التحكيم
جة للجو السيكولوجي الذي يؤدي إىل زوال التوتر بني أطراف الزناع بعيدا عن املواجهة نتي
الروابط و مما يسمح على االبقاء على العالقات ،كما هو احلال أمام القضاء العادي العالنية
 .التجارية قائمة بني الطرفني بغض النظر عن نتيجة التحكيم
املطلقة اليت يتمتع هبا أطراف الزناع يف ذلك نظرا للحرية ، وسرعة حل الزناع -0
كما أنه ميكن هلم فرض آجال  ،الغاء التنازع القضائي، وتبسيط اإلجراءات كالتنازل عن الطعن
باالضافة إىل ذلك ففي حالة غياب النص القانوين أو  ،احددة على احملكمني إلصدار قرارهم
ون حلل الزناع يستمد أحكامه من قواعد عدم تكييفه مع الزناع فإن احلكم ميكنه أن خيلق القان
  .التعامل يف جمال التجارة الدولية
فقد عرف التحكيم يف إطار العالقات التجارية الدولية ازدهارا مضطردا نظرا للفوائد 
اضافة إىل أنه يؤدي إىل جتنب اللجوء إىل القضاء الوطين ملا قد يتمتع به  ،السابقة ذكرها
باإلضافة إىل عائق اللغة حيث ال يسمح باملرافعة  ،ضيقة للزناع هذا األخري من نظرة وطنية
بينما ميكن يف إطار التحكيم االتفاق على لغة معينة أو  ،أمام القضاء العادي إال باللغة الوطنية
باملقابل يطرح تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية عدة تساؤالت أمام و ،.عدة لغات للتحكيم
ذلك ، وحناول اإلجابة عليها على ضوء االجتهاد القضائي اجلزائريو القضاء اجلزائري نبينها
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 إشكاالت تنفيذ األحكام التحكيمية: المحور الثالث
 اإلجتهاد القضائي الجزائري وطرق حلها على ضوء الدولية
ال اتفاقيا من حيث عم، ويعد التحكيم عمال قضائيا من حيث اآلثار املترتبة عليه
الصالحية  إىل جانب اتفاقية نيويورك الدوليةو قد منحت أغلب التشريعات العربية، ومصدره
حددت له و بتنفيذ هذه األحكام التحكيمية الصادرة يف اخلارجو باالعتراف للقلضي الوطين
نون االجراءات املتمثل على صعيد القانون اجلزائري يف قا قانونه الوطين لتطبيقه يف هذا اجملال
اىل جانب احترام احللول املوجودة يف بنود هذه  ،هذا لتوحيد احللولو اإلداريةو املدنية
خاصة أن أغلب الدول تأخذ مببدأ  ،يف استعمال سلطته يف املراقبة االتفاقية جتنبا لتعسفه
 .منها القانون اجلزائري مسو االتفاقيات الدولية على القوانني الداخلية
ليس باهلني لترامي  الذي يؤديه القاضي اجلزائري يف جمال التحكيم الدويلإن الدور 
عمله القضائي يف عدة نواحي خمتلفة املصادر، متشابكة يف اإلجراءات متعددة يف جماهلا 
القانوين جتعل القاضي اجلزائري منذ ايداع حكم التحكيم الدويل عليه يف اشكاالت حناول من 
نربز فيه دور القاضي اجلزائري بالتفصيل مع التركيز على االجابة  خالل مباحث هذا احملور أن
على كل التساؤالت اليت يطرحها القاضي اجلزائري خالل مجيع مراحل هذه املهمة باإلعتماد 
القضائية اليت كان دورها هاما يف و كذا االجتهادات الفقهيةو أساسا على النصوص القانونية
 .حاجياد احللول املناسبة لكل طر
 .دور القاضي الجزائري في مجال التحكيم الدولي قبل التنفيذ: المبحث األول
إذ غالبا ما  ،يعترب التحكيم من بني أهم الطرق البديلة حلل الزناعات التجارية الدولية
بالنص على شرط التحكيم يف  التجاريون حلل نزاعاهتم اليت ميكن أن تنشأ يلجأ اليه املتعاملون
أو اليت نشأت بإبرام مشارطة حتكيم يف حالة عدم وجود هذا الشرط يف  ،ةعقودهم التجاري
 ختصص احملكمني، وعدم تعقيدهاو كالسرعة يف اإلجراءات ،ملا هلذا النظام من مزايا ،عقودهم
تعترب مسألة تنفيذ ، وإذ أهنا خاضعة ملبدإ سلطان اإلرادة ،مرونة يف تشكيل اهليئة التحكيميةو
أهم ضمانات نظام التحكيم تطرح ىعدة إشكاالت قبل البدء يف تنفيذه احلكم التحكيمي من 
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 .المعيار المعتمد في تقرير القاضي الجزائري بدولية حكم التحكيم: المطلب األول
تحكيم الدويل ي الاإلدارية اجلزائرو من قانون اإلجراءات املدنية 0102تعرف املادة 
مبفهوم هذا القانون التحكيم الذي خيص الزناعات املتعلقة  ،دوليا يعد التحكيم: "بنصها عل أن
 : 1هذا التعريف اشكالني إذ يثري ،"باملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل 
حيث أن األخذ حبرفية النص تقصره على  ،ويتعلق مبجال التحكيم :اإلشكال األول
حبيث يستثين القاضي اجلزائري من جمال  ،املصاحل االقتصادية للدول أو لدولتني على األقل
التحكيم الدويل املصاحل االقتصادية ألشخاص القانون اخلاص كالشركات ذات اجلنسيات 
 .نون العام غري الدولحىت أشخاص القاو بل ،املختلفة أو األفراد التابعني لدول خمتلفة
 ،تعريفا احددا للتحكيم التجاري إن القانون اجلزائري اجلديد مل يضع :اإلشكال الثاين
رغم ختصيصه الفصل السادس من باب التحكيم لألحكام اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل بل 
عما  ،ور التساؤل، ومن مث يث"املصاحل االقتصادية"باإلشارة اىل ،أعاله 0102اكتفى يف نص املادة 
لو مل تكن تلك و إذا كانت كافة املصاحل االقتصادية تدخل حتت تعريف التحكيم التجاري
وهذا املعيار االقتصادي مقتبس من  ،املصاحل من طبيعة جتارية باملعىن الوارد يف قانون التجارة
  .0210االتفاقية األوروبية لعام و قانون التحكيم الفرنسي
ار املعتمد لتحديد دولية التحكيم جيرنا للحديث عن قابلية الزناعات إن البحث عن املعي
من ق إ م إ اليت تنص بأنه ميكن لكل شخص اللجوء إىل  0111للتحكيم إذ وفقا للمادة 
ما عدا يف عالقاهتا  ،الجيوز لألشخاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيمو ...التحكيم
فاملشرع ال يقصد أبدا منازعات النظام  ،"ت العموميةلية أو يف إطار الصفقااالقتصادية الدو
مكرر من القانون القدمي  452احلقيقة أن املادة ، والتجاري، لكن ببساطة النظام االقتصادي
هي تلك و حتدد بصفة أكثر دقة الزناعات اليت ميكن أن نلجأ اىل حلها عن طريق التحكيم
لك عندما يكون مقر أو موطن أحد الطرفني على تكون كذ، واملتعلقة باملصاحل التجارية الدولية
 .فقانون إ م إقد اعتمد فقط على معيار املصاحل االقتصادية لدولتني على األقل ،األقل يف اخلارج
كل النشاطات  :فإذا كان املقصود باملصاحل االقتصادية ألشخاص من دولتني على األقل 
من ق إ م إ  0102فإن نص املادة  ،دولةاليت تتجاوز حدود الو اليت متس القطاع االقتصادي
اليت ميكن االتفاق على إخضاع  ،يكون قد وسع إىل أقصى حد من جمال النشاطات االقتصادية
حبيث يشمل باإلضافة إىل األنشطة  ،الزناعات القائمة أو اليت ستقوم بشأهنا للتحكيم الدويل
خيلق مصاعب للمتعاملني مما قد  ،احلرفيةو األنشطة الزراعية ،التجاريةو الصناعية
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يف و اجلزائريني نتيجة تعاملهم مع أجانب احترفني سيفرضون عليهم عقودا احكمة الصياغة
بنودا  ،تتضمن اضافة إىل شرط التحكيم ،غاية من التعقيد، معدة من طرف خرباء متمرسني
كن أن أنه مي 1ويرى الفقه ،ذلك لنقص جتربتهم يف ذلكو سيلتزمون هبا تكون يف غري صاحلهم
أوتغيري مفهوم التحكيم التجاري الدويل الوارد يف  ،يعود ذلك اىل غياب نشر األعمال التحضريية
علما أنه مل جيد جماال للتطبيق يف  ،مكرر السابقة الذكر 452النصوص السابقة ال سيما املادة 
ميكن ، ويريهبالتايل تعديله أو تغو على مدى صالحيته من عدمهاو الواقع حىت ميكن احلكم عليه
تفسري هذا التطور يف مفهوم التحكيم التجاري الدويل إىل أن املشرع اجلزائري أراد أن يوسع من 
كما فعلت فرنسا، عندما وسعت من جمال التحكيم  ،جمال التحكيم أسوة بتجارب بعض الدول
نح حاول املشرع بعد ذلك مو غريهاو ليشمل النشاطات املهنية أو رمبا األنشطة الزراعية
الضمانات الضرورية للمستثمرين من أجل جلب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار يف اجلزائر 
 .يف مناخ أكثر مالءمة للبيئة الدولية
 حجية حكم التحكيم الدولي: المطلب الثاني
أو  هل يكتسب حكم التحكيم الدويل حجية األمر املقضي به ؟ ويف أي مرحلة إجرائية ؟
ل حكم التحكيم إىل تلك الدرجة من القوة اليت يصل إليها احلكم هل يص ،بعبارة أخرى
تنقضي عليه مواعيد الطعن؟ أو أن يستويف شروط  مبجرد صدوره ؟ أم أنه يتعني أن القضائي
 معينة حيددها القانون ؟ 
سيما أحكام اتفاقية  ،إن اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي منا الرجوع إىل أحكام القانون
 ،800_22رقم  0222_ 00_ 15مبوجب املرسوم املؤرخ يف  ،انضمت اليها اجلزائر نيويورك اليت
ومن مث فإن  ،على أن ال ينفذ حكم التحكيم إال إذا أصبح ملزما 0فقرة _5فقد نصت يف املادة 
هذه االتفاقية مل تنص على أن ال ينفذ حكم التحكيم إال  ترى أن 2بعض االجتهادات القضائية
يه فما هو املقصود عل، وبل نصت على أال ينفذ حكم التحكيم إال إذا أصبح ملزما ،إذا أصبح هنائيا
 ؟ باحلكم امللزم
إال ؟أن الرأي  ،حيث لإلجابة على ذلك قد اختلف الرأي حول تفسري مصطلح اإللزام
الغالب يف الفقه يتجه إىل القول أن املقصود من تعبري اإللزام أن يصدر احلكم حائزا حلجية 
طاملا أمن حكم التحكيم تترتب عليه ، 3غري أن هذا الرأي ال ميكن التسليم به ،قضي بهالشئ امل
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لذلك ال ، وهو حائز حلجية األمر املقضي بهو ومن تلك اآلثار أن يصدر ،آثار األحكام القضائية
كما هو واضح تريد أن ختضع و ؟ فاالتفاقية املعىن املراد من تعبري اإللزامبد من البحث عن 
مبجرد التوقيع عليه يصبح ملزما و وهو أنه ،التحكيم إىل نفس القوة اليت يتمتع هبا العقدحكم 
فأرادت بذلك هذه االتفاقية أن ختضع حكم  ،لو مت الطعن فيهو جيب تنفيذه حىت، ولطرفيه
مما حيق  ،التحكيم من حيث قوة اإللزام إىل نفس النظام القانوين الذي خيضع له العقد
يطلب تنفيذه من دولة التنفيذ فور صدوره دون حاجة إىل استصدار أمر للمحكوم له أن 
إذ يكفي للمحكوم له  ،أو أن يشترط أن يصبح حكما هنائيا أو باتا ،بتنفيذه من احكمة الصدور
بعد ذلك ال يلتزم بأإي ، ومرفقا باتفاقية التحكيم أن يقدم إىل دولة التنفيذ حكم التحكيم
 .التزام آخر
 حكيم األجنيب يف اجلزائر فيخضع ألحكام قانون اإلجراءات املدنيةأما حكم التو
 0150وذلك ما تقضي به املادة  ،األمر كوسيلة لتنفيذ هذه األحكامهو حيدد نظام و اإلداريةو
يترتب على ذلك أنه ال يكفي أن يصدر حكم التحكيم حائزا حلجية الشئ ، ومن نفس القانون
بل إىل جانب ذلك وجب أن  ،من مباشرة اإلجراءات التنفيذية املقضي به حىت يتمكن احملكوم له
  .يصدر األمر بالتنفيذ على النحو الذي سنوضحه الحقا يف املبحث الثاين من هذا اجلزء
حاجة القاضي الجزائري إلى التمييز بين تنفيذ حكم التحكيم الدولي : المطلب الثالث
 .ومسألة االعتراف به
يف القسم الثالث من الفصل  تنفيذها اجلربيو التحكيم الدويللقد ورد االعتراف بأحكام 
اخلاصة بالتحكيم  األحكام" حتت عنوان  اإلداريةوالسادس من قانون اإلجراءات املدنية 
فكل ما مير به  ،ويعترب تنفيذ احلكم هو اهلدف النهائي من نظام التحكيم ككل، ،"التجاري الدويل
اليت تترجم احلل النهائي للزناع فيما  ،هذه املرحلة األخريةتنصب يف  ،نظام التحكيم من مراحل
قد ميتنع ، وبني األطراف، إذ بعد صدور حكم التحكيم قد يقوم احملكوم عليه بتنفيذه اختيارا
ال جيري تنفيذ جربي  إذا كان من املقرر أنه، وعن ذلك فيضطر احملكوم له إىل تنفيذه جربا
إن و حىت، وم وحده ال يصلح سندا إلجراء التنفيذ اجلربيفإن حكم التحكي ،بغري سند تنفيذي
ألنه ليس من األعمال القانونية اليت أعطاها  ،كان حيوز حجية األمر املقضي مبجرد صدوره
خاص هبا من  فالقوة التنفيذية ال تلحق حكم احملكمني إال بصدور أمر ،القانون القوة التنفيذية
 .1أمر التنفيذ:قضاء الدولة يسمى بـ
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يعين أن احلكم قد  ، فاالعترافخيتلف تنفيذ احلكم التحكيمي عن االعتراف بهو هذا
ما يعين إقرار القضاء الوطين املختص بصحة ما صدر يف و ملزم لألطرافو صدر بشكل صحيح
يدخل حينئذ يف و ،املوضوع من قبل هيئة التحكيم يف الزناع املعروض على احملكمة الوطنية
فهو يهدف إىل إجبار املدين  طلب التنفيذأما  ،لة القاضي مطابقا لقواعدهاالنظام القانوين لدو
وعليه خنلص القول بأن االعتراف باحلكم التحكيمي ال يعين األمر  ،على الوفاء بالتزاماته
فمن الضروري أن يكون قد  على النقيض من ذلك فلو صدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتنفيذه
هو  غري أن ما يالحظ ،ة القضائية اليت أعطته القوة التنفيذيةمت االعتراف به من اجله
حيث ورد يف القسم الثالث  ،تنفيذه يف ق إ م إو غموض التفرقة بني االعتراف حبكم التحكيم
 ،هو إن دل على شئ فإنه يدل على تباين املفهومني، و"تنفيذهاو االعتراف بأحكام التحكيم" منه 
فال ختص االعتراف بأي حكم قانوين  ،ذا االختالف إطالقالكن املواد األخرى ال تعكس ه
 .بل تضعه دائما كمكمل للتنفيذ ،مستقل
حدود وسلطات القاضي الجزائري خالل استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم : المطلب الرابع
 . الدولي
بأن خيتص رئيس احملكمة اليت صدر حكم التحكيم يف  8فقرة  -0150يقضي نص املادة 
إذا كان مقر التحكيم وقع خارج اإلقليم  ،ة اختصاصه أو رئيس احكمة احل التنفيذدائر
  .بإصدار األمر بالتنفيذ ،الوطين
  :أن يتأكد من املسائل التالية ،جيب على القاضي اآلمرو
، اتفاقية التحكيمو قام بإيداع أصل أو نسخة من حكم التحكيم ،أن طالب التنفيذ - 0
 :طوة ثالث أمور أو ثغرات يف القانون، وهياملالحظ على هذه اخلو
فيمكن لصاحب املصلحة أن يقوم بإيداع أصل  ،لقد سوى القانون بين األصل والنسخة: أوال
قد و أو االكتفاء بإيداع نسخ منهما تستوفيان شروط صحتهما، التحكيم اتفاقيةو حكم التحكيم
يف  410221العليا حيمل رقم  عن احملكمة 8112 -14 -02صدر قرار يف هذا الشأن بتاريخ 
ينص  trading & servisضد " سالينا" نزاع بني الشركة اجلزائرية للصناعات الغذائية 
  :منطوقه
إلزام طالب  ،قبل مهر القرار التحكيمي األجنيب بالصيغة التنفيذية ،جيب على القاضي"
 انون االجراءات املدنيةمن ق 02 مكرر 452التنفيذ بتقدمي الوثائق املنصوص عليها يف املادة 
 ية نيويورك اخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبيةمن اتفاق 8 فقرة 4املادة و
 ".تنفيذهاو
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بل ذكر فقط أن  ،أن المشرع الجزائري لم يحدد صراحة المكلف بإيداع حكم التحكيم: ثانيا
متناسيا أمهية  ،حملكمةالطرف الذي يهمه التعجيل هو من يقوم بإيداع الوثائق بأمانة ضبط ا
 .اإليداع اليت تكمن يف أنه ال يتصور صدور أمر بالتنفيذ قبل اإليداع
جيب أن يتم خالهلا إيداع  لم يحدد ق إم إ الجديد وال السابق مدة زمنية معينة: ثالثا
مل يقرر كذلك فترة زمنية ال يقبل بعد فواهتا ، وحكم التحكيم بأمانة ضبط احملكمة املختصة
لطلب التنفيذ قد ترك حرية و مدة زمنية لإليداع أنه بعدم وضعه 1يرى الفقه، ولتنفيذطلب ا
على اعتبار أن األصل يف تنفيذ األحكام التحكيمية يكون اختياريا لكن امتناع احملكوم  ،لألطراف
عن  ،عليه عن تنفيذ احلكم جيعل للمحكوم له احلرية يف اللجوء إىل طريقة التنفيذ اجلربي
يف أغلب األحيان يقوم هبذا اإلجراء ، ويقدم طلبه سواء كان مستعجال أو ال، وقضاءطريق ال
 .على وجه السرعة ألن مصلحته تقتضي ذلك مبجرد صدور احلكم حفاظا على حقوقه
 .أن طلبا مرفقا باملستندات املشار اليها سابقا - 8
تقتضي تلك ، وجيب أن يتحقق من توافر الشروط األساسية ملنح األمر بالتنفيذ - 0
 .الشروط أن ال يتضمن حكم التحكيم ما خيالف النظام العام الدويل يف اجلزائر
فإن سلطات القاضي اآلمر تنحصر يف التأكد من أن حكم التحكيم  ،اجلدير باملالحظةو 
من حيث مدى  ،يف حني أنه ليس من حقه أن يبحث يف موضوع الزناع ،خال من العيوب اإلجرائية
تحكيم فهو خمتص فقط مبراقبة الشكل الذي يوجبه القانون إلصدار حكم صحة قضاء ال
أنه يف حالة مالحظته أية خمالفة ميكن أن تؤدي إىل البطالن وجب عليه أن ميتنع ، والتحكيم
دور القاضي عند إصدار األمر بالتنفيذ يقتصر على عليه فإن ، وعن إصدار األمر بالتنفيذ
مل يأخذ ، وهو أسلوب الرقابة، والذي تبناه املشرع اجلزائري استنادا إىل األسلوب ،الرقابة
فإذن  ،عند إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب بأسلوب املراجعة أو الدعوى اجلديدة
تنحصر سلطات القاضي بإصدار األمر بالتنفيذ أو الرفض دون أن يتجاوز ذلك املساس باحلكم 
يصدر األمر بتنفيذ شق من حكم التحكيم نه جيوز له أن غري أ ،أو أن يقوم بتعديله ،التحكيم
يف كل األحوال الجيوز تنفيذ حكم التحكيم كامال أو شق منه إال مبوجب و ،دون الشق اآلخر
  .األمر بالتنفيذ
إذن تلك أهم املسائل اليت ميكن أن تعترض طريق القاضي الوطين خالل مرحلة 
  القضاءو ها الفقهــــــما وصل ايه بشأن حلو بالتنفيذاليت تسبق صدور األمر و التحكيم األوىل،
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أما يف املبحث املوايل فسنحاول إبراز الدور املنوط بالقاضي  ،تيسريا لعمل القاضي هبذا الشأن
 .الوطين يف جمال التحكيم الدويل بعد اصدار األمر بالتنفيذ
 .عد التنفيذدور القاضي الجزائري في مجال التحكيم الدولي ب: المبحث الثاني
جعل ، واحلكم التحضرييو احلكم اجلزئيو لقد فرق قانون التحكيم بني احلكم النهائي
يودع و هذه األحكام قابلة للتنفيذ بأمر يصدر عن رئيس احملكمة اليت صدر يف دائرة اختصاصها
ا كما سبق بيانه، أما م ،أصل هذا احلكم يف أمانة ضبط احملكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل
فخلفت  ،سنوضحه خال هدا املبحث هو اإلجابة على األسئلة اليت اعتراها الفراغ التشريعي
 .وهي اآليت بياهنا ،مردا غري واضح لقضاة املوضوع، وبسبب ذلك جداال فقهيا
 .الطبيعة القانونية لألمر بتنفيذ الحكم التحكيمي: المطلب األول
فجانب منها يعتربه عمال  ،نت فيه اآلراءأثارت طبيعة األمر بالتنفيذ جدال فقهيا تباي
  :1حيث ،لكل جانب مربراته، واجلانب اآلخر يعتربه تصرفا والئيا احضا، وقضائيا
ويقدر فيه  ،أن اجلانب الذي يرى فيه أنه عمل قضائي ألنه يتعلق بزناع وجد أصال
الوالئي هو  بيد أن التصرف ،يأمر بالتنفيذعلى أساسهاو التزاماهتمو القاضي حقوق اخلصوم
 .اختاذ اجراءات مستقبلية هي يف الواقع إجراءات إدارية احضة
كذلك و سواء وطنيا أو أجنبيا ،فاألمر بالتنفيذ إجراء يترتب عليه رفع حكم التحكيم
إذ هو نقطة االلتقاء بني قضاء  ،كافة األحكام األجنبية إىل مصاف األحكام القضائية الوطنية
ذا قدم حكم التحكيم للتنفيذ بدون هذا األمر كان على احملضر أن فإ ،قضاء الدولةو التحكيم
فأمر التنفيذ هو الذي  ،ميتنع عن اجرائه، ذلك أنه ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي
ألن املشرع قد سكت عن الشكل ، وألي حكم قضائي أجنيب قوته التنفيذيةو يعطي حلكم احملكم
مما يعين ذلك أنه يصدر وفق أحكام القواعد العامة يف  ،ذالذي سيصدر فيه األمر بالتنفي
 .األوامر الوالئية
ختضع األوامر الوالئية إىل نظام قانوين خيتلف عن ذلك الذي ختضع له األحكام و هذا
يتظلم فيها بواسطة ، والقضائية، ومن ذلك فاألوامر الوالئية ال حتوز كأصل عام على احلجية
لذلك جيب التمييز بني أحكام التحكيم ، وقاضي الذي أصدر األمردعوى البطالن أمام نفس ال
، يستنفذ القاضي سلطته بصدورها، واليت هي أحكام قضائية حتوز حجية الشئ املقضي فيه
، ال حيوز حجية الشئ املقضي بهو بني األمر بالتنفيذ الذي يعذ من قبيل األوامر الوالئيةو
 .من ق إ م إ 008هو ما قضت به املادة و خمالف لألولإصدار أمر ، وجيوز للقلضي العدول عنهو
 
                                           
1
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إذا مل ينفذ خالل هذا ، وأشهر 0جيب أن ينفذ أمر التنفيذ خالل أجل ثالثة و هذا
  .من ق إ م إ 000هو ما قضيت به املادة و األجل ابتداء من تاريخ صدوره تعرض للسقوط
قة املعروضة عليه تستحق التحقق مما إذا كانت الور، ويقوم القاضي بعد فحص الطلبو
بذلك و القاضي إىل استصدار أمره بالتنفيذ ينتهي ،أن متنح هلا جنسية األحكام القضائية
 .يتحقق االعتراف حبكم التحكيم
وبعد حتديد الطبيعة القانونية لألمر بتنفيذ احلكم التحكيمي باعتباره من األوامر 
ن األمر بالتنفيذ خيضع ألحكام القواعد يبقى ذات السؤال مطروحا حول ما إذا كا ،الوالئية
العامة اليت ختضع هلا األوامر الوالئية من حيث طرق الطعن فيه أم أنه خيضع لقواعد خاصة 
 .هو ما نوضحه يف املطلب املوايلو ينفرد هبا؟
 .دور القاضي الجزائري خالل الطعن في األمر بالتنفيذ: المطلب الثاني
فهو يفرق من حيث طرق الطعن بني  ،هنج املشرع الفرنسي قد انتهج ،إن املشرع اجلزائري
أحكام التحكيم األجنبية الصادرة خارج اإلقليم و أحكام التحكيم األجنبية الصادرة يف اجلزائر،
  .الوطين، فيخضع كل نوع إىل أحكام خاصة به
 :حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الجزائر / أوال
 يف اجلزائر يكون غري قابل للتنفيذ اجلربي إال إن صدور احلكم التحكيمي الدويل 
كما يكون األمر بالتنفيذ يف هذه  ،مبوجب األمر بالتنفيذ الصادر عن اجلهة القضائية املختصة
 ق إ م إ ج 0152هو ما قضت به املادة و غري قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعناحلالة 
 . اإلجراءات املدنية الفرنسيمن قانون  0422تقابله بنفس احلكم املادة و
الطعن ذلك يف حالة ما إذا مت ، وغري أنه ميكن الطعن يف هذا األمر بطريق غري مباشر 
، "طعن ضد األمر بالتنفيذ " بقوة القانون و فيترتب عليه،بدعوى البطالن يف حكم التحكيم
يبدأ ، واختصاصهيرفع هذا الطعن أمام اجمللس القضائي الذي أصدر حكم التحكيم يف دائرة و
أن حكم التحكيم  ،عليه خالصة القول، وميعاد الشهر ابتداء من تاريخ تبليغ األمر بالتنفيذ
 :الدويل الصادر باجلزائر ال يقبل التنفيذ اجلربي إال
 ،بعد حصول احملكوم له على األمر بالتنفيذ -
  ،أن يتم تبليغه إىل احملكوم عليهو -
 .ن فيه يسري ابتداء من تبليغ األمرانقضاء ميعاد الطعن بالبطالو -
 :حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر / ثانيا
اإلدارية أن حكم التحكيم الدويل و من قانون اإلجراءات املدنية 0150تقضي املادة و
و هو البلد املراد ،غري قابل ألي طريق من طرق الطعن يف اجلزائرالصادر خارج اإلقليم الوطين 
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هو غري قابل للتنفيذ إال مبوجب أمر بالتنفيذ الصادر عن رئيس احكمة احل ، ويهالتنفيذ ف
 :هو يفحص طلب التنفيذ إىل إصدار أحد األمرينو قد ينتهي رئيس احملكمة، والتنفيذ
يكون هذا األمر قابال ، وإصدار أمر يقضي برفض االعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم - 0
ستأنف الذي يرفع استئنافه أن يبني أن هذا األمر مل يكن يستند وعلى امل ،للطعن فيه باإلستئناف
وهي احلاالت اليت سكت املشرع  ،إىل إحدى حاالت الرفض املنصوص عليها يف اتفاقية نيويورك
أورد حصر للحاالت اليت يستأنف فيه يف حالة األمر الصادر باالعتراف ، واجلزائري عن حصرها
 .أو التنفيذ
وال يقبل االستئناف يف هذا األمر إال إذا  ،باالعتراف أو التنفيذ صدار أمر يقضيإ - 8
 من قانون اإلجراءات املدنية 0151استند إىل إحدى احلاالت الستة اليت بينتها املادة 
  .اإلداريةو
يف أجل الشهر يبدأ من تاريخ  ،يرفع االستئناف يف احلالتني أمام اجمللس القضائيو هذا 
إن األمر الصادر عنه سواء صدر برفض االعتراف أو ، ون رئيس احملكمةتبليغ األمر الصادر ع
الطعن فيه ـــ كأصل عام ـــــ يكون بالتظلم منه بدعوى ، وبالتنفيذ هو من األوامر الوالئية
  .البطالن املبتدئة أمام نفس اجلهة القضائية اليت أصدرت األمر
 : هو، وهبذا الصددجدير باملالحظة أمر هام ال بد من االشارة اليه و 
غري  ،أن األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر داخل اإلقليم الوطين -
خروج عن أحكام القواعد العامة اليت ختضع  هذا احلكم هو، وقابل ألي طريق من طرق الطعن
وذلك يف حالة الطعن  ،غري أنه ميكن الطعن فيه بطريق غري مباشر ،هلا األوامر الوالئية
طعنا يف األمر "بقوة القانون و يف آن واحدو بالبطالن يف حكم التحكيم فيعد هذا األخري
 ".بالتنفيذ 
 ،أما بالنسبة أيضا لألمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر خارج اإلقليم الوطين -
ال يقبل هذا الطعن ما مل يبني فيه احدى و فهو يقبل الطعن فيه باالستئناف أمام اجمللس
القواعد  ق إ م إ، ويعد أيضا هذا احلكم خروجا عن أحكام 0151االت املنصوص عليها باملادة احل
  .العامة اليت ختضع هلا األوامر الوالئية
وقبل ختام هذه اجلزئية هناك سؤال يطرحه القاضي الوطين بصدد ابطال حكم 
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 .الحجية الدولية للحكم بإبطال حكم التحكيم الدولي: المطلب الثالث
كان هلذا البطالن  ،فإذا صدر حكم من قضاء دولة مكان التحكيم ببطالن حكم التحكيم
يف ذلك ، وحجية دولية عامة فال جيوز تنفيذه يف دولة أخرى موقعة على اتفاقية نيويورك
تنفيذ و من احكمة بروكسل قضي باالعتراف 0222 -08 -11القضاء األجنيب حكما يف أصدر 
رغم أنه مت ابطاله من جملس قضاء  0225 -08 -82حكم حتكيمي صدر يف اجلزائر بتاريخ 
 0221 -10 -12أيدت احكمة بروكسل أمر التنفيذ بتاريخ و 0221 -08 -81اجلزائر يف 
يكون قد ساير القضاء الفرنسي الذي ، و0252فاقية نيويورك من ات 5خالفا ملا جاء يف املادة 
إذ جييز تنفيذ أحكام التحكيم اليت يقضي ببطالهنا يف  ،خالف ما جاء يف اتفاقية نيويورك
قد قضت بذلك احكمة النقض و. ذلك كما يقال تطبيقا للقواعد العامة، ودولة صدورها
  .الفرنسية يف العديد من أحكامها
 0224 -10 -80بتاريخ و ( Norslorقضية )  0224 -01 -12ريخ كما صدرت بتا 
تقوم هذه ، و(Polish Oceon lineقضية )  0220 -10 -01بتاريخ و ( Hilmartonقضية )
 األحكام على أساس أن معاهدة نيويورك تضع حدا أدىن من احلماية الدولية ألحكام التحكيم
ا بأن حكم التحكيم الذي يقضى ببطالنه قد سببت احكمة النقض الفرنسية قضاءهو. الدويل
 ،اليصبح جزء منهو حكم دويل ال يندمج يف النظام القانوين لتلك الدولةهو  ،يف دولة صدوره
قابال للتنفيذ يف فرنسا رغم احلكم ببطالنه طاملا ال و ومن مث يبقى ذلك احلكم الدويل قائما
 .1خيالف النظام الدويل العام يف فرنسا
 :مالحظة
غري قابلة للطعن فيها باالستئناف طبقا  أحكام التحكيم بدرجة هنائيةقد تصدر و هذا -
االدارية بأن و من قانون اإلجراءات املدنية 0100هذا ما قضت به املادة ، والتفاق األطراف
حكم التحكيم قابل للطعن فيه باالستئناف ما مل يتنازل األطراف على حقهم يف ذلك ــــ كما قد 
تحكيم ــــ بالرغم من قابليته للطعن فيه بالبطالن أو االستئناف ـــ قابال للتنفيذ يصبح حكم ال
عليه ، وق إ م إ 0102وذلك طبقا ملا تقضي به املادة  ،اجلربي إذا كان مشموال بالنفاذ املعجل
يشرع يف اجراءات التنفيذ اجلربي ما مل يتوافر بني أيديه  فاحملضر القضائي ال يستطيع أن
  :التالية الوثائق
 .حكم التحكيم ممهور بالصيغة التنفيذية - 0
 .األمر بالتنفيذ - 8
                                           
1
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 .احضر تبليغ األمر بالتنفيذ - 0
 .شهادة الطعن بعدم االستئناف - 4
 :خاتمة
أمهية الدور الذي يلعبه القاضي اجلزائري يف جمال التحكيم "لقد خلصت الدراسة حول 
 :إجرائية إىلو ة، وما يطرحه من اشكاالت قانوني"الدويل 
 ،إّن فض الزناع باللجوء إىل التحكيم ال جيب فهمه على أنه طريقة منافسة للقضاء - 1
وذلك إىل جانب اإلمكانية  ،ولكنه فرصة جديدة متنح للمواطن احلل لتوقي حصول نزاع أو حله
فسيه فهو ال خيضع األطراف الفرقاء إىل أية ضغوط ن ،املتاحة له يف حق اللجوء إىل القضاء
 بل إىل حرية تامة يف االختيار بني القضاء أو التحكيم
هو  ،جذوره متتد إىل ما بعد الثورة الفرنسية ،كبديل عصري التقنني" التحكيم"إّن  -2 
 ،أكثر من أية آلية أخرى ،وهدفها فتح اجملال للحوار والتهدئة ،آلية لتحقيق السلم االجتماعي
عل منه طرفا فاعال يف حتقيق احلل للخروج من األزمة وهو من الطرق احملبذة للمواطن إذ جت
 .عوضا عن وضعه السليب أمام القضاء
يف العامل كبديل حلل " التحكيم"لقد أصبح بعد هذه الدراسة يقينا، بأن تطور نظام  -3 
، سواء من خالل "القضاء الفرنسي أمنوذجا"الزناعات يرتبط أساسا بتطور االجتهاد القضائي 
وإلزام األطراف الذين ارتضوا  ،أو عرب قبول نفاذ أحكامها ،جمال إعمال قواعدهتصور حدود 
والكل ال ميكن أن يتحقق إال من خالل  ،وسيلة التحكيم حلل منازعاهتم على تنفيذ مقرراته
وكمؤشر  ،كخيار لفض املنازعات"التحكيم "تدرك أمهية نظام  ،رقابة قضائية متزنة وحكيمة
 .االقتصادية، السياسية، واألمنية وطنيا ودوليا ،الثقافية ،يةعلى التنمية االجتماع
احلجر األساس أو مركز الثقل يف بناء التحكيم كنظام حلل  التحكيم يعترب اتفاق - 4
بدونه ال ميكن اللجوء إىل هذه التقنية لفض الزناعات املرتبطة ، ونزاعات التجارة الدولية
تفاق الذي يلتزم مبقتضاه األطراف بإخضاع الزناع نقصد باتفاق التحكيم اإل، وبعقود دولية
سواء صورة الشرط التحكيمي  ،شكلني الذي كما رأينا خالل الدراسة أنه يأخذ عادة، وللتحكيم
  .أو صورة مشارطة التحكيم
إن سلطات القاضي اآلمر تنحصر يف التأكد من أن حكم التحكيم خال من العيوب  - 5 
من حيث مدى صحة قضاء  ،من حقه أن يبحث يف موضوع الزناع يف حني أنه ليس ،اإلجرائية
أنه يف ، والتحكيم فهو خمتص فقط مبراقبة الشكل الذي يوجبه القانون إلصدار حكم التحكيم
حالة مالحظته أية خمالفة ميكن أن تؤدي إىل البطالن وجب عليه أن ميتنع عن إصدار األمر 
 .ر األمر بالتنفيذ يقتصر على الرقابةعليه فإن دور القاضي عند إصدا، وبالتنفيذ
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إن حكم التحكيم األجنيب الصادر يف اجلزائر خيضع ألحكام قانون اإلجراءات  - 6
وذلك ما تقضي به املادة  ،هو حيدد نظام األمر كوسيلة لتنفيذ هذه األحكامو اإلداريةو املدنية
التحكيم حائزا حلجية  يترتب على ذلك أنه ال يكفي أن يصدر حكم، ومن نفس القانون 0150
بل إىل جانب ذلك  ،الشئ املقضي به حىت يتمكن احملكوم له من مباشرة اإلجراءات التنفيذية
 وجب أن يصدر األمر بالتنفيذ 
 :يف آخر هذه الدراسة ببعض التوصيات العملية اهلامة ونقترح
 ،اإلداريةو من قانون االجراءات املدنية 0102ضرورة إعادة النظر يف نص املادة  - 0
 : 1حيث يالحظ عليها ما يلي
فبينما نالحظ ختصيص عنوان الفصل لـــــ  ،عدم انسجام املادة مع عنوان الفصل -
ليس و "التحكيم الدويل"ادة تعرف لنا جند امل ،"بالتحكيم التجاري الدويل األحكام اخلاصة"
م املقصود هنا هو التحكيم مما يدفع لنا إىل اإلعتقاد بأن التحكي ،"التحكيم التجاري الدويل"
كلها تعترب من أشخاص القانون و الذي يتم بني الدول فيما بينها أو بينها بني املنظمات الدولية
 بينما املقصود من هذا الفصل ،قواعد القانون الدويل العامو اخلاضعة عادة ألحكامو العام
ص سواء كانوا أشخاصا أحكامه هو التحكيم الذي يتفق عليه أشخاص القانون اخلاو نصوصهو
 .طبيعيني أو اعتباريني
اليت ستخلق ال احالة إشكاال يف ، والدراسةو املالحظة الثانية اليت تستدعي االهتمام -
الزناعات املتعلقة باملصاحل "لـــ  فتتمثل يف ختصيصها للتحكيم الدويل ،التعامل هباو تطبيقها
ذه الفقرة قد تدفع اىل االعتقاد بأن إذ نالحظ بأن ه ،"االقتصادية لدولتني على األقل
ومن  ،التحكيم الدويل هبذا املعىن يهدف إىل حل الزناع القائم بني دولتني على األقل من جهة
يف حني أن هذا الزناع له أحكامه  ،جهة أخرى عندما يتعلق ذلك الزناع مبصاحلها االقتصادية
هيئات دولية و ليت ختضع ملعاهداتاو باإلضافة إىل أجهزته املعتمدة نظامه اخلاصو اخلاصة
  .متخصصة يف هذا الشأن
فإن هذا  ،أماإذا كان املقصود هبا املصاحل االقتصادية ألشخاص من دولتني على األقل
اليت ميكن االتفاق على  ،النص يكون قد وسع إىل أقصى حد من جمال النشاطات االقتصادية
يشمل باإلضافة إىل األنشطة  ،لتحكيم الدويلإخضاع الزناعات القائمة أو اليت ستقوم بشأهنا ل
مما قد خيلق مصاعب للمتعاملني  ،احلرفيةو األنشطة الزراعية ،التجاريةو الصناعية
نتيجة تعاملهم مع أجانب احترفني سيفرضون عليهم عقودا احكمة الصياغة ويف  ،اجلزائريني
                                           
، جملة التحكيم، العدد "تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون اجلزائري اجلديد " أمني اخلويل أكثم،  - 1
 .015، ص 8101لبنان،  بريوت، اخلامس،
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شرط التحكيم بنودا  تتضمن إضافة إىل ،غاية من التعقيد معدة من طرف خرباء متمرسني
انعدام ثقافة االستعانة و ذلك لنقص جتربتهم يف ذلك، وسيلتزمون هبا قد تكون يف غري صاحلهم
 .مع ندرهتا يف هذا الصدد ،بذوي اخلربة القانونية
 الغموض يف التفرقة بني االعتراف حبكم التحكيم بضرورة تفادي نوصي املشرعي -8
هو ، و"تنفيذهاو االعتراف بأحكام التحكيم"لقسم الثالث منه حيث ورد يف ا ،تنفيذه يف ق إ م إو
لكن املواد األخرى ال تعكس هذا االختالف  ،إن دل على شئ فإنه يدل على تباين املفهومني
إذ خيتلف ،بل تضعه دائما كمكمل للتنفيذ ،فال ختص االعتراف بأي حكم قانوين مستقل ،إطالقا
 فاالعتراف يعين أن احلكم قد صدر بشكل صحيح ،هتنفيذ احلكم التحكيمي عن االعتراف ب
ما يعين إقرار القضاء الوطين املختص بصحة ما صدر يف املوضوع من قبل و ملزم لألطرافو
يدخل حينئذ يف النظام القانوين ، وهيئة التحكيم يف الزناع املعروض على احملكمة الوطنية
يهدف إىل إجبار املدين على الوفاء  أما طلب التنفيذ فهو ،لدولة القاضي مطابقا لقواعدها
على ، ووعليه خنلص القول بأن االعتراف باحلكم التحكيمي ال يعين األمر بتنفيذه ،بالتزاماته
فمن الضروري أن يكون قد مت االعتراف به  النقيض من ذلك فلو صدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم
 .من اجلهة القضائية اليت أعطته القوة التنفيذية
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